دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 171
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان الاستدلال بالقاعدة المشهورة المسماة بقاعدة الميسور لإثبات بقاء الأجزاء الأخرى من المركب المشكوك في جزئية الجزء بشكل مطلق عند تعذره بهذه القاعدة أي نستدل على وجوب الأجزاء الأخرى من المركب بقاعدة الميسور قلنا إنّ هذه القاعدة المباركة وردت عليها روايات من الرسول لكريم ص منها قوله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ومنها قوله الميسور لا يسقط بالمعسور ومنها قوله ما لا يدرك كله لا يترك كله ثم بدأنا في مناقشة الاستدلال في هذه الروايات الثلاث واحدة تلو الأخرى وقلنا إنّ الاستدلال على القاعدة بالرواية الأولى إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم يبتني الاستدلال على أن تكون (من) للتبعيض لا للبيان وليست بمعنى الباء فتكون للتعدية ثم قلنا إنّ (من) في المقام وإنْ كانت دالة على التبعيض ولكنه مع ذلك لا نعلم أنّ التبعيض هاهنا (منه) من أجزائه أو (منه) من أفراده باعتبار أنّ (منه) يمكن أن يكون من الكل أي أجزاء من الكل (ومنه) يمكن أن يكون من الكل أي أفراد ومصاديق من الكل ، طيب ؛ وبما أنّ احتمال أن يكون المراد بقوله ص فأتوا منه أي من أجزاءه أو فأتوا منه أي من أفراده ومصاديقه فلا يصح الاستدلال بالرواية تكون الرواية مجملة ثم قلنا قد يقال بظهور الرواية في الأجزاء يعني فأتوا بأجزاءه التي تعذر بعضها ، قد يقال بظهور الرواية في ذلك ، قلنا لو قيل بهذا الظهور يعني لا نقول ، على الأقل يتساوى فتكون الرواية مجملة لكن لو قيل فعندنا قرينة تصرف هذا الظهور عن دلالته على هذا المعني يعني على الأجزاء ، ما هي القرينة ؟ القرينة هي المورد فإنّ النبي ص كان يخطب في المسلمين ويبين لهم وجوب الحج وإنه واجب على كل مسلم مستطيع فقام إليه بعض أصحابه فقال يا رسول الله ص أفي كل عام ؟ فأعرض عنه فكرر السؤال فأعرض عنه قيل وكرر السؤال ثالثة فأعرض عنه ، في الرابعة قال له النبي ص ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم والله لو قلت نعم لوجب ولو وجب ما استطعتم ولو تركتم لكفرتم فاتركوني ما تركتم ثم بيّن مطلبًا وإنما هلك من كان من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم ، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، هذا أي فرد الذي يسأل عكاشة أو سراقة عنهم وأنه يجب في كان عام ؟ الحج يعين مصداق وفرد من الكلي والنبي اش يرد عليه ؟ يقول له أنت ما تقدر تجيب في كل عام مرة قد يكون عليك مشقة وإذا أوجبته عليك بهذه المشقة وما اسطعت أن تأتيه قلنا الاستطاعة شنهوا ؟ العرفية مش العقلية لكفرت يا سراقة أو يا عكاشة ، فاتركني ولا تلاحني في السؤال وتكرر علي الاستفسار فتهلك كما هلك من قبلك ، طيب ؛ فإذن الرواية يدعى أنها مش ظاهرة في المعنى المدعى أنّ الرواية ظاهرة فيه وهو كل وأجزاء فإذا تعذر جزء وجب الإتيان بالباقي بل أكثر يدعى أنها ماذا ؟ متساوية الظهور بين الكل وأفراده والكل وأجزاءه ثم نترقى درجة شنقول ؟ نقول : لا ، بل هي ظاهرة في الكلي وأفراده ، النبي ما يريد يتكلم عن كلي وأجزاءه بل عن كلي ومصاديقه وأفراده - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( نحن قلنا قرينة إذن قاعد نترقى ) وأجاب الشيخ  حسين – قرينة ، قرينة غير تفيد الترقي ، أجل القرينة اش يستفاد منها غير الترقي ؟ الترقي ، نعم ، بعْد أن أوردنا هذه الرواية المباركة قلنا ومن خلال المناقشة فيها والرد على الاستدلال بها ظهر لنا حال للاستدلال بالرواية رقم 2 ، شنهوا الرواية رقم 2 ؟ قوله أيضًا ص (( الميسور لا يسقط بالمعسور )) نحن الميسور هاهنا من الأفراد – أفراد الكلي – أو من الأجزاء – أجزاء الكل – فلعل المراد من كلامه ص أفراد الكلي وليست أجزاء الكل وواضح هذا لنا واضح يعني نقول هكذا لو أمرنا صلى الله عليه وآله أن نأتي بالصلوات فتعذرت إحداها تسقط ماذا ؟ وجوب الإتيان بالباقي ؟ لا ، على حاله ، طيب ؛ عندنا بعَد إشكال على هذه الرواية ثاني ما جبناه بالأمس يعني اش قصدك يا آخوند ؟ قصدك تقول هذه الرواية يعني لا يستدل بها في المقام ؟ يقول : نعم هذا قصدي ، قصدي أقول إنّ هذه الرواية لا يستفاد منها أن ّالمركب الذي يتعذر الإتيان بأحد أجزاءه يجب علينا الإتيان بالباقي ، طيب ؛ يقول شوف : هذه الرواية شتقول ؟ تقول لا يسقط ، اش معنى لا يسقط ؟ يعني يلزم ، يلزم يعني يجب ، يجب يعني لا يجوز تركه ، لطيف هذا الذي نريد نقوله ، لا يسقط يلزم ، يلزم يجب ، يجب لا يجوز تركه ، نحن نسألكم الآن قاعدة الميسور هذه تطبق لدى الفقهاء في الواجبات وإلاّ في الواجبات والمستحبات ؟ في الواجبات والمستحبات وهاهم الفقهاء ببابك سل من شئت منهم فأنت لما تقول لا يسقط الميسور بالمعسور يعني يجب الإتيان بالباقي ، شتصير هذه الرواية ؟ تصير إنه إذا تعذر بعض أجزاء المركب سواءً كان واجبًا أو مستحبًا يجب عليك أن تأتي به ، أحد يقول هكذا ؟ ما أحد يقول وإنما يقولون نعم ماذا ؟ لا يسقط الميسور بالمعسور ، الميسور مثل ما قلنا أفراد ومصاديق الكلي لا تسقط إذا تعسر أو تعذر أحدها ، وأفراد ومصاديق المستحب لا تسقط إذا تعذر أحدها هكذا يقول الفقهاء ، أنت شتريد تقول لنا ؟ تقول أجزاء الواجب إذا تعذر أحدها تبقى واجبة البقية من الأجزاء وأجزاء المستحب إذا تعذر أحدها يكون واجب الإتيان ببقيتها ، الرواية ظاهرة كذا ؟ الرواية مش ظاهرة ولم يذهب أحد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ولعل المقصود هنا الوجوب شكله ليس الوجوب التنجيزي الذي هو الوضعي مثل الآن الصلاة إذا ركع يريد يصلي نافلة لابد أن تأتي بسورة مع أنه ما أحد يتوهم الوجوب التكليفي يعني كأنه جزء لأنّ الصلاة لابد منها فما المانع أيضًا يستدل بها في المستحبات لكن تبقى على دلالتها أنه مع تعذر جزءٍ تبقى الأجزاء الأخرى حتى لو مستحب  ) وأجاب الشيخ  حسين – المستحب ينقلب واجب يعني ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما ينقلب واجب ......... بس الآن الصلاة المستحبة لابد من الإتيان بسورة لها مع أنه ليس واجب  ) وأجاب الشيخ  حسين – لابد أنّ ما يتحقق ماهية المستحب ما تتحقق إلاّ بهذه الأجزاء - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( نفس الشيء شيخنا  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ما نقول هنا نفس الشيء ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أنه لو تعذر جزء للمستحب ) وأجاب الشيخ  حسين – يا حبيبي لو تعذر جزء للمستحب الرواية تقول يجب عليك الإتيان ببقية الأجزاء - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما تقول يجب بل لا يسقط  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا يسقط يعني اش قلنا ؟ يعني يلزم يعني يجب هذا الذي قلنا ، يقول هذا عاد مشكل  ،الاستدلال بالرواية أوقعنا ماذا ؟ في مشكل ، يعني يريد يقول أنكم جعلتم الرواية دالة على أنّ أجزاء المستحبات يجب علينا الإتيان بها إذا تعذر بعضها وهذا لم يذهب إليه أحد ، انتبهوا ؛ راح تورطون أنتم تخلونه نأتي بفقه جديد مرة وحدة ، الإنسان الذي يستدل ، يستدل على وفق الموازين والضوابط لدى الفقهاء ، أنتم جبتم استدلالات جديدة ، تجديد عَاد على وفق الضوابط - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا على وفق الضوابط ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مش على وفق الضوابط خل لنا أجزاء المستحبات واجبة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني الإشكال في تطبيقها على المركب المستحب فقط وأما على الواجب ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، إشكال على الواجب يقول هذا مورد نزاع نحن نقول ما تدل هم يقولون تدل ، قلنا يالله خله تدل بس إذا دلت الفقهاء يطبقونها على الواجب والمستحب لأنّ قاعدة الميسور يقول لك يالله نحن الآن أمرناكم بصلوات مستحبة كثيرة اليومية مثلاً وأنت يتعذر عليك الإتيان بصلاة الليل ، نوافل النهار تسقط ؟ فتبقى على استحبابها ، نوافل الظهر ما تقدر تأتي بها بس تقدر تأتي بنوافل العصر ، ما يخالف نوافل العصر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يأتي على نفس الشيء الآخوند الآن هو يلتزم بأنّ دلالتها إذا سقطت بعض الأفراد الواجبة تبقى الأفراد الواجبة الأخرى ، زين يطبقها على المستحب نفس الشيء يعني إذا سقطت صلاة الليل تبقى النوافل واجبة نوافل الظهر  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، اسمع الآخوند ما بعَد يجيلك هو الآخوند ، يقول : أنا أول شيء أدافع عنكم قبل أن آتي لأبين رأيي وأنا الآخوند ، في مثل هذه الموارد يحتاج الإنسان ماذا ؟ يقول ((واجعلني على خزائن ....إني حفيظ عليم )) لا بأس ببيان الواقع هذا مش هذا تكبر أو إعجاب وإنما يسمونه بيان حق وواقع كما استدل الصديق يوسف ع فلما يقسم بنفسه هاهنا في مثل هذه الموارد له الحق في ذلك كما لا يخفى على اللبيب الفطن من أمثالنا يقول شوف اللهم إلاّ أن يدعى ويقال بأنّ قضية الميسور هاهنا كناية ، أتعرفون الكناية ؟ مرت عليكم في الفلسفة أنت تعبر بشيء بس تقصد لازم هذا الشيء مثل إذا قلنا مثلاً في زمان الناس السابق قلنا زيد كثير الرماد يعني مش قصدنا كومة رماد على بيتهم ، قصدنا الرجال الضيوف تدخل وضيف تطلع وضيوف تطلع وضيوف تدخل هذا قصدنا ، نفس الكلام هاهنا نحن مش قصدنا عندما نقول لا يسقط يعني قصدنا آتي بأجزاء المستحب فإنها لا تسقط يعني حكمه لا يسقط ، حكمه مرة يصير واجب ومرة مستحب ، حكمه انتبه إلى كلمة حكمه ، لما نقول لا يسقط الميسور ، يقول لذلك يقول الآخوند المراد عدم سقوطه بما له من الحكم أعم من أن يكون واجب أو مستحب فإذا سقط المعسور من الواجب بقي الميسور من الواجب وإذا سقط المعسور بقي الميسور ، طيب ؛ ويكون حينئذ يقول الآخوند كناية يعني تدليل من خلال اللازم على عدم سقوط الحكم ، طيب ؛ أنت مو كل شيء تجيبه وتقول لعل هذا كناية لعل هذا كذا ، هل هذا له نظير في الاستدلال الفقهي ؟ يقول نعم له نظير لأنّ نحن اش قصدنا هاهنا ؟ قصدنا إثبات الحكم بإثبات موضوعه ، قصدنا إثبات الحكم الواجب ، إذا كان بعض أجزائه ثابتة يعني الوجوب راح يثبت والمستحب إذا كانت بعض أجزاءه الذي تعذر بعضها يعين الحكم بالاستحباب راح شنهوا ؟ الموضوع إذا ثبت راح يترتب عليه حكمه يقول شوف أعطيك نظير ، عندنا نظائر له هذا الفقه ، وين نظير ؟ يقول : لما يأتي لا ضرر ولا ضرار ، هذا اش قصده لا ضرر ولا ضرار ؟ الآن لما تقول واحد لا ضرر ولا ضرار ، يقول لك اش كثر ناس مظلومين ومتضررين وأش كثر ناس كذا وأش كثر ناس كذا ، شنهوا لا ضرر ولا ضرار ، إشكال عليكم يا أيها المتشرعة ، أش كثر الضرر والضرار عنكم في الشريعة ، نقول له : لا ، ليس القصد كذلك قصدنا نفي الحكم بشنهوا ؟ من خلال وجود الضرر ، إذا وُجد ضرر راح ينتفي الحكم يعني إذا يترتب على الحكم ضرر راح ينتفي الحكم ، إذا يترتب على هذا الحكم ضرر راح ينتفي مثل مقامنا هذا ، إذن نحن نريد شنهوا ؟ أن نثبت الحكم بإثبات موضوعه وبلا ضرر أن ننفي الحكم بنفي موضوعه ، هذا له نظائر ، فإذا كان المعنى ذلك يعني إذا كان المعنى ذلك لا بأس بالاستدلال إذن بهذه الرواية التي هي الميسور لا يسقط بالمعسور على إثبات وجوب بقية بعض الأجزاء للمركب على وجوبها واستحباب بقاء بعض أجزاء المركب على استحبابها عندما يتعذر بعضها ، لكن يقول إذا قيل لنا بذلك ، يقول هذا ما قالوا هذا بس نحن قلنا يحتمل أن يراد الميسور لا يسقط بالمعسور أولاً في إشكال نحن أوردناه ثم نحن دافعنا عنه قلنا هذا الإشكال قد يندفع من ناحية الرواية على الكناية ، أي كناية ؟ يعني بلسان إثبات الحكم بإثبات موضوعه كما ورد في لا ضرر بلسان نفي الحكم بنفي موضوعه فلا تتعجب لكن يا ترى يتوقف على استظهار أن يكون الميسور والمعسور دالة على أي شيء ؟ دالة على الميسور والمعسور من الأجزاء وليست بدالة على شنهوا ؟ الميسور والمعسور من الأفراد وبما أنّ لنا يعني بما أنّ عندنا روايات أخرى استظهرنا منها أنّ القاعدة في الميسور والمعسور من الأفراد وليس من الأجزاء وهي واردة هذه الرواية في نفس السياق ولذا الفقهاء دللوا بها على شنهوا ؟ على أنّ تعذر بعض الأفراد لا يوجب ارتفاع الكلي فهاهنا انتزاع الرواية تطبيق الرواية على الكل وأجزاءه مع أنها واردة في الكلي ومصاديقه وأفراده يحتاج إلى مزيد عناية ويحتاج إلى قرائن اللهم إلاّ أن يقال نحن نستظهر ذلك ، يُقال نحن نستظهر ذلك والاستظهار عندنا وحده لا شريك له كافٍ في التدليل على المطلب فيصير شنهوا ؟ يرد عليه بأننا نحن أيضًا من دلل بها على قاعدة المشهور استظهر منها شنهوا ؟ الأفراد من الكلي فأنتم لو استظهرتم يصير استظهار في قبال استظهار ولعل الرواية تصير مجملة لا تصلح للاستدلال على الأقل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( والآن نفى الرواية الأولى شيخنا (إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم ) بقرينة الحالية أنها واردة في الأفراد لكن هذه إذن ترد في هذا المقام فيعني ما عندنا قرينة صارفة لهذا الظهور ) وأجاب الشيخ  حسين – بس نحن جعلناها تابع قاعدة الميسور ، قاعدة الميسور طُبقت في الأفراد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما يخالف لكن هذه الآن لو جئنا إلى منطوق الرواية بغض النظر عن ..يعني ذيك الرواية يستدل بتلك القرينة لكن هذا ليس هنا قرينة تصرفها عن هذا الظهور ما هو ........ في القرينة التي تصرفها عن ..... يعني غاية ما يقال إنه تطبق في الجهتين ........ ) وأجاب الشيخ  حسين – لكن بما أنّ ماذا ؟ تصير الرواية مجملة تصير دالة على هذا وهذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما يمنع من الدلالة على الأمرين ، ما في تنافي بين الدلالات ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا مثل استخدام اللفظ الواحد في معنيين ، الأفراد غير الأجزاء لأنّ الرواية إذا كان لها ظهور في الأجزاء مع أنها مطلقة ، أجزاء مطلقة هذا التدليل واضح أنه راح تكون شاملة اللهم إلاّ بعَد ؟ نحتاج إلى عنايات أخرى نقول نعم إلاّ إذا كان مثلاً بقية الأجزاء تمثل المعظم أو تمثل الكل وأيضًا تصير ماذا ؟ كما سوف يأتينا إشكال عليها من ناحية أخرى أنه حتى إذا تعذرت بعض الشرائط مع أنّ الفاقد للشرط مباين للمشروط وهي دالة عليه وفرق بين المباين ومباينه ، الرواية إذن في إشكالات متعددة من أوجه متعددة لكن الإشكال الذي نحن أوردناه في البداية عليه يمكن دفعه فلا تكن دالة على وجوب المستحبات على هذا الوجه الذي نحن أوردناه حتى دالة على وجوب شنهوا ؟ على كون أجزاء المستحبات واجبة ، ليشكل عليها بالأشكال الذي تقدم على كلٍّ.

      وأما الرواية رقم 3 ، الرواية رقم 3 شتقول ؟ (( ما لا يدرك كله لا يترك كله )) كله يقول يتوقف الاستدلال بالرواية أولاً على أنّ الكل هاهنا يراد به الأجزاء فلعل الكل يعني ماذا ؟ ما لا يدرك كله من أفراده لكن يقول نغض الطرف عن هذا الإشكال ، الرواية شتقول ؟ تقول ( ما لا يدرك كله لا يترك كله )) لا يترك ، دائمًا إذا قلت ماذا ؟ لا يترك ، اش تستظهر أنت الآن ، أنت الآن يمنا الآن اش تستظهر من عبارة لا يترك إذا قلت لا يترك ؟ يعني يترجح الأحسن الأفضل مو يعني لازم أن يؤتى به ، لأنّ يقول لا يترك هذا تعذر بعضه تُرك بعضه ، ماذا ؟ الآخر يعني أحسن لك ، آتي به طيب ؛ فإذن أولاً  الرواية يناقش فيها أنها لا تدلل على وجوب الإتيان بالباقي بل على ترجح الإتيان بالباقي سواءً كان الباقي من المركب واجب أو مستحب ، ما لا يدرك كله ، ما لا يدرك البعض يعني الذي لا يدرك لا يترك يعني الأرجح لك أن تأتي به ، شفت اشلون ؛ طيب ؛ إنْ قيل كلا ، لا يترك يعني يجب ، لا يترك هذه دال على الوجوب وعدم السقوط ، جاءنا الإشكال الذي تقدم والجواب الذي تقدم فشنقول ؟ نقول : لعل النزاع ينفض أن نقول إنّ ظاهرة لا يترك في الوجوب وفي الاستحباب ، فإذا كانت ظاهرة في الوجوب والاستحباب ونحن شنريد نستدل بها ؟ على وجوب الإتيان بالباقي إذا تعذر ، إذا كان لها ظهور في الوجوب والاستحباب ونحن نريد نستدل بها في الوجوب فما عندنا ظهور لهذه الرواية ما لا يدرك كله لا يدرك كله ما لها ظهور في لزوم الإتيان بالباقي إذا كانت دالة عليهما بالسوية ، شتصير الرواية ؟ مجملة ،إنْ قلت نعم في الواجب يؤتى بشنهوا ؟ يؤتى به كواجب ، وفي المستحب ؟ يؤتى به كمستحب ، لماذا ليس لها ظهور ؟ فلكن للرواية ظهور ، نقول كلا فلا ، وفلا كلا ، ذاك الكلام نستطيع أن نقوله فيما تقدم ، لا يسقط بالمعسور جعلناه كناية وجعلناه ما أدري شنهوا ، بس هذا شنقول ؟ نحن ما نقدر نقول ذاك الكلام الذي تقدم لماذا ؟ لأنّ شتقول الرواية ؟ تقول ما لا يدرك ، الشيء هذا الواحد الذي لا يدرك كله لا يترك ، الذي لا يدرك لا يترك فإذا كان الذي لا يدرك ظاهرة ماذا ؟ في الاستحباب أو أعم من الاستحباب والوجوب ما ندري شالظاهرة فيه ؟ فقصدكم أن تقولون إنها دالة على المعنيين في آنٍ واحد يعني يلزم منه استخدام اللفظ الواحد في معنيين ، هذه إما أن تكون دالة على الوجوب أو الاستحباب فقط ، ما يصير تدلل عليهم  في آن واحد وبلحاظ واحد لأنّ هذا من استعمال اللفظ الواحد بمعنيين بخلاف ما تقدم الميسور ، الميسور جعلناه كناية دال ماذا ؟ باللازم على معنىً ثاني ولازمه قد يكون واجب ولازمه قد يكون شنهوا ؟ مستحب إمَّا ذي نفسه دلالة ماذا ؟ يشير إلى المعنيين الوجوب الاستحباب في آنٍ واحد ما يصير يلزم استعمال اللفظ الواحد به معنيين ولذلك ما جاب الآخوند هذا المعنى الذي استفاده ، من يجوز استعمال اللفظ الواحد في معنيين الكلام الذي تقدم يأتي به عنده بس بما أنه الآخوند لا يجيز استعمال اللفظ الواحد بمعنيين لأنه يلزم ماذا ؟ اللحاظ الآلي والاستقلالي في آن واحد لماذا ؟ الذي لا يدرك كله لا يترك كله ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا نقول إذا طبقته شنهوا ؟ كل على حسب مورده شنهوا ؟ استعملي يعني يف الوجوب والاستحباب هو إما يدلل على الوجوب أو يدلل على الاستحباب الذي لا يدرك كله - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ما لا يدرك كله لا ) وأجاب الشيخ  حسين – كل بحسبه إذا جعلناه ماذا ؟ كناية إذا عبرت بأنه ماذا ؟ كناية مثل الميسور لا يسقط بالمعسور تريد شنهوا ؟ أن تثبت الحكم ماذا ؟ بإثبات موضوعه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني أنا أسأل الرسول ص  ) وأجاب الشيخ  حسين – أنا خلاف رأي الآخوند أنا أرى إنّ مثل الذي تراخ أنا أرى إنّ الرواية ظهور ماذا ؟ في المعنيين بس الآخوند ما جاب هذا المعنى لأنه يرى أنه من استعمال اللفظ الواحد في معنيين ويرى أنّ هذا لا يمكن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لو أردنا أن نطبق هذه الرواية في الصلاة تارة وفي الزكاة تارة أخرى هل هذا يكون من استخدام اللفظ في المعنيين ؟ ما له ارتباط ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هذا في الوجوب ما في مشكل ، في الوجوب نحن كلامنا لا ، في الوجوب والاستحباب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لكن الصلاة غير الزكاة أم لا ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – مَن يتكلم إما أن يتكلم في الوجوب يشمل الوجوب في الصلاة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، بالوجوب نحن نتكلم في الوجوب نحن مرة نقول هذا يدلل على المركب الواجب سواءً كان مركب واجب صلاة زكاة حج - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني إش معنى إذا استخدامها في الوجوب وفي الاستحباب أصبح المستخدم النص في معنيين وإذا استخدمناها في الزكاة والصلاة أصبحت ..... ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ ماهية المستحب غير ماهية الواجب واضح - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( وماهية الصلاة غير ماهية الزكاة  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مش كلامنا ، كلامنا في ماهية الواجب لا يسقط ، المركب إذا كانت أجزاءه واجبة لا يسقط الوجوب أو لا يترك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – والله أنتم بعَد يمكن أن تناقشوا الآخوند وطبعًا ؛ الآخوند فاتح لكم المجال .
     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







